
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    المصنف الكتابة فكان عليه أن يذكرها قوله ولو من قادر على النطق أي خلافا لابن شعبان

قوله وقبول المعين أي لغير عتقه وأما العتق فلا يحتاج لقبول قوله قبل موت الموصي أي ولم

يستمر على القبول بعده قوله حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي أي ولو كان رده لها

حياء من الموصي كما يقع كثيرا وأما إن ردها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك

قوله ولو مات المعين قبل قبوله صادق بما إذا كان موته قبل موت الموصي أو بعد موته قوله

فوارثه يقوم مقامه أي في القبول سواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بها

اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول قوله كما يقوم مقام غير

الرشيد أي في القبول وليه فهو الذي يقبل له ولا عبرة بقبوله هو خلافا لظاهره فالقبول هنا

مخالف للحوز في الوقف والهبة إذ يكفي حوز الصغير والسفيه كما مر قوله فالملك له بالموت

الفاء واقعة في جواب شرط مقدر كما أشار لذلك الشارح وقيل إن الملك له بالقبول فالغلة

الحادثة بعد الموت وقبل القبول كالحادثة قبل الموت في كونها من جملة مال الموصي قوله

ينافي مقتضى قوله الخ وجه المنافاة أن مقتضى كون الملك له بالموت أن الغلة الحادثة بعد

الموت إلا محمل الثلث منها قوله وقوم بغلة حصلت أي قوم حالة كونه ملتبسا بغلة حصلت قوله

فإذا أوصى له بحائط الخ هذا الكلام يتوقف فهمه على تقديم مقدمة وحاصلها أن غلة الموصى

به الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصي له وقيل كلها للموصي وقيل له ثلثها

فقط وهو المشار له بقول المصنف وقوم بغلة الخ وسبب هذا الخلاف الواقع في الغلة المذكورة

الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية هل هو وقت قبول المعين لها إذ مقتضى كون قبول

المعين بعد الموت شرطا في تنفيذ الوصية أن يكون المعتبر في تنفيذها وقت القبول فإذا

تأخر القبول حتى حدثت الغلة بعد الموت فلا يكون شيء منها للموصى له بل كلها للموصي أو

المعتبر في تنفيذها وقت الموت لأن الملك للموصى له بالموت ومقتضى كون الملك له بالموت

أو الغلة المذكورة كلها للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا وهما وقت القبول

ووقت الموت لكون القبول شرطا في تنفيذها والملك بالموت أقوال ثلاثة فمن اعتبر في

تنفيذها وقت قبول المعين لها فقط قال العلة كلها للموصي ومن اعتبر في تنفيذها وقت

الموت فقط قال كلها للموصى له ومن راعى الأمرين معا أعطى للموصى له منها ثلثها ومراعاة

الأمرين معا هو المشهور وأعدل الأقوال عند سحنون وهو معنى قول المج العبرة بيوم النفوذ

فالغلة قبله بعد الموت تركة تسري الوصية لثلثها إذا علمت هذا فقول الشارح فلا يكون

للموصى له إلا خمسة أسداس الحائط المراد بالخمسة الأسداس الأصول بتمامها لا خمسة أسداس



منها كما هو المتبادر منه وهذا القول أي أخذ الموصى له الأصول فقط مبني على أن المراعي

في الوصية وقت قبول المعين فقط فقول الشارح بناء على المشهور الخ فيه نظر لما علمت أن

المشهور مراعاتهما والمراد بالأقوال الأقوال الثلاثة المتقدمة المبني عليها الخلاف في

الغلة الحادثة بعد
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